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قاعدة المعروف عرفا كالمشروط شرطا في ميزان الفقه الإمامي

مقدمة:
(المعروف عرفا مامیة عنوان:كتب القواعد الفقهیة عند غیر الإاشتهر في

ستدل فقهاء المذاهب الأربعة على حجیة هذه القاعدة او ،كالمشروط شرطا)
(ص)بآیات كریمة وأحادیث مرویة في كتب الحدیث عندهم عن النبي 

نها تدل على حجیة العرف عند فقد النص.أافترضوا 
البحث:الأسئلة التي یطرحها هذا 

هل الأدلة التي ساقها فقهاء المذاهب الأخرى تدل على حجیة العرف؟-
ما موقف فقهاء الإمامیة من حجیة العرف؟-
هل یمكن العمل بهذه القاعدة وفقا للفقه الإمامي؟-
عمل بهذه القاعدة وفقا للمذهب الأمكنما الدلیل على القاعدة لو-

مامي وما هي محددات العمل بالقاعدة؟الإ
فرضیات البحث:

الأدلة التي ساقها فقهاء المذاهب الأخرى على حجیة العرف غیر تامة.-
لحكم الشرعي في صورة ن العرف حجة على اأمامیة لا یرى فقهاء الإ-

نما یتمثل دوره في كشف مفاهیم الخطابات الشرعیة إ فقد النص، و 
وتشخیص موضوعات الأحكام.

لعرفیة لأنها من مشخصات مامیة بهذه القاعدة القد عمل فقاء الإ-
موضوع الالتزام بالعقد. ولكنهم لم یتناولونها بالبحث لاندراجها ضمن 

عنوان أوسع.
یمكن التماس الدلیل على القاعدة في بعض الروایات عن الأئمة -

صول الفقه.أء الإمامیة في علم الطاهرین وفي مطاوي كلمات فقها
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وثمة محددات للعمل بالقاعدة تعرض البحث 
لبعضها.
البحث: محددات

الاثني یقوم هذا البحث على قواعد الفقه الإمامي
عشري، والاستناد في متبنیاته الى الأدلة الأربعة 

من الكتاب والسنة والاجماع والعقل.
منهج البحث:

مزج البحث بین المنهج الوصفي الذي یستعرض 
الآراء المختلفة بحیادٍ تام وبین المنهج التحلیلي 
الذي یفضي إلى محاكمة الآراء وترجیح بعضها 

على بعض.
ر العرف: مساحة اعتباأولا: 

ربما كان عنوان "الدلیل العرفي المعتبر" موهما 
بأن العرف صالح للكشف عن الحكم الشرعي 

وهذا ما لم یذهب إلیه أحد من .فیما لا نص فیه
فقهاء الإمامیة قدیما ولا حدیثا، فلم یذهب احد 

من مصادر التشریع فلا منهم إلى أن العرف
دخالة له -بدون شك–حجیة ذاتیة له، إلا أنه 

كبیرة في استنباط الأحكام، لما له من دور في 
تشخیص المفاهیم وتحدید موضوع الحكم، مكتسبا 
حجیته مما یسمى عند الأصولیین بدلیل التقریر 
كما سیأتي تفصیله. أما المذاهب الأخرى غیر 

نتیجة لانقطاع السنة عندهم، وهي اهم - الامامیة
وفاة مصدر للتشریع بعد الكتاب الكریم، بعد 

فقد عُدّ العرف عندهم من - ص-الرسول الأكرم 
مصادر التشریع، یقول السرخسي في 

، .. ١»الثابت بالعرف كالثابت بالنص«مبسوطه:
وهذا الأصل معروف أن ما تعارفه الناس ولیس 
في عینه نص یبطله فهو جائز وبهذا الطریق 

وأما إمام ٢جوزنا الاستصناع فیما فیه تعامل"
من لم یخرِّج العرف «یني فیقول: الحرمین الجو 

في المعاملات تفقها، لم یكن على حظ كامل 
. ومن ثم فقد ضبطوا له قواعد كثیرة، ٣»فیها

، (استعمال الناس حجة ٤منها: (العادة محكمة)
الثابت عرفاً كالثابت نصاً أو (،٥یجب العمل بها)

، ٧(الممتنع عادة كالممتنع حقیقة).٦نطقاً أو ذكراً)
(العبرة بالشائع ٨(الحقیقة تترك بدلالة العادة)

....الخ٩الغالب لا النادر)
یقول الشیخ محمد حسین كاشف الغطاء في 

) العادة محكمة: ٣٦: " (مادة ١٠تحریر المجلة
یعني ان العادة عامة أو خاصة تجعل حكما 
لإثبات حكم شرعي أي تجعل طریقا لإثبات حكم 

صل المقرر شرعي، وهذا أیضا مبني على الأ
عندهم من عدم النص وفقد الدلیل الشرعي على 
حكم جملة من الحوادث، خلافا لما ذهبت إلیه 
الإمامیة من عدم خلو واقعة من الدلیل على 
حكمها بالعموم أو الخصوص، وعلى فرض خلو 
واقعة من النص فإن العادة عند الإمامیة لا یعتبر 
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بها، ولا تصلح لإثبات حكم شرعي، والحدیث 
): "ما رآه ذي ربما یتمسك به لذلك من قوله (عال

على فرض صحته ١١المسلمون حسنا فهو حسن"
لا یدل على حجیة العادة واعتبارها دلیلا شرعیا 
لإثبات حكم شرعي، ولیس كل حسن عند الناس، 
حسنا واقعا أو شرعا، وان حسن العمل به مداراة 
ومجاملة مع أبناء جنسه أو أبناء وطنه، والعادة 
التي هي عبارة عن تكرار العمل عند طائفة أو 
أمة من العقلاء، لیس لها أي علاقة بالشرع 
لتكون دلیلا على حكم من احكامه وان لم یكن 
فیه نص، فلو كان أكل لحم الأرنب أو شرب 
النبیذ مثلا لم یرد فیه نص، وكان عادة طائفة من 
المسلمین كأهل البادیة مثلا على اكله، فهل یمكن 

نستدل بعادتهم على حلیته؟ كلا، نعم یمكن ان ان 
تكون العادة قرینة ینصرف إلیها الإطلاق في مقام 
المعاملات والاستعمالات، فیحمل علیها كلام 
المتعاقدین لتعیین الموضوع لا الحكم، مثلا لو 
كان من عادة بلد ان الحمّال یحمل المتاع إلى 
باب الدار، فاستوجر حمالٌ فلا حق للمستأجر
بمطالبته بإدخال المتاع إلى داخل الدار، ولو 
انعكس الأمر كان له المطالبة وان لم یشترط ذلك 
في العقد، فالعادة قرینة تقوم مقام اللفظ في تعیین

١٢المراد"

:القواعد الفقهیة المؤیدة لاعتبار العرفثانیا: 
تقدم أن فقهاء المذاهب الأخرى غیر المذهب

فقهیة كثیرة مبنیة على الإمامي، قد ضبطوا قواعد
الأخذ بالعرف طریقا لاستكشاف الحكم في موارد 
فقد النص، ولكن بعض القواعد الفقهیة المبنیة 
على الأخذ بالعرف لا تأخذ به طریقا لاستكشاف 
الحكم الكلي بل لتعیین الموضوع، وهو ما تتفق 
على الأخذ به جمیع مذاهب المسلمین بما فیهم 

ولا سیما في - لا بالجملةفي الجملة- الإمامیة 
فقه المعاملات التي هي حقائق عرفیة نظم الشرع 

احكامها، ومن أهم هذه القواعد الفقهیة المعتبرة:
قاعدة المعروف عرفا كالمشروط شرطا: 

ومعناها أن ما جرى به العرف بین الناس لا 
یحتاج إلى اشتراط في العقود بل یحمل اطلاق
كلام المتعاقدین علیه، فیكون وجود العرف في 
البلد، كوجود الشرط في العقد فیقید به، بشرط ألا 

.١٣یحل حراماً أو یحرم حلالاً 
فمما لا شك فیه أن لكلّ قوم وبلد أعرافاً خاصة 
بهم، یتعاملون في إطارها، ویتفقون على ضوئها 
في كافة العقود والإیقاعات، فهذه الأعراف تكوّن 

ة حالیة لحل كثیر من الإجمالات المتوهمة قرین
بناء أأن المتعاقدین من وبماأفعالهم، في أقوالهم و 

العرف، فیكون المعنى العرفي قرینة كاشفة عن 
: "كلّما لم قال المحقّق الأردبیلي، قصد المتعاقدین

یثبت فیه الكیل ولا الوزن ولا عدمهما في عهده 
البلدان فحكمه حكم البلدان، فإن اتفّق ص)(

فالحكم واضح، وإن اختلفا ففي بلد الكیل أو الوزن 
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ره لا یكون ربویاً یكون ربویاً تحرم الزیادة وفي غی
، والظاهر انّ الحكم للبلد لا لأهله فیجوز التفاضل

. ١٤وإن كان في بلد غیره
الدلیل على القاعدة:

لم ترد هذه القاعدة في كتب القواعد الفقهیة عند 
بل لم ترد حتى في مطاوي فقهاء الإمامیة،

كلماتهم إلا عند بعض المعاصرین موافقا على 
وذلك بخلاف فقهاء المذاهب .١٥مضمونها
نصوا على هذه القاعدة في كتب إذالأخرى 

، ولعل سبب اعراض فقهاء ١٦القواعد الفقهیة
الامامیة عن ذكر القاعدة بهذا العنوان مع عملهم 

كاشف بها في الجملة هو ما صرح به الشیخ 
إذحكام العدلیة الغطاء في تعلیقته على مجلة الأ

وط شرط ) المعروف عرفا كالمشر ٤٣مادة (قال: "
والمعروفیة توجب فان مرجعها إلى ان الغلبة

حمل اللفظ المطلق على المقید وتكون الغلبة 
قرینة حالیة على القید أو الإطلاق فهذه المادة 

لمعروف ) ا٤٤أیضا مستدركة ومثلها أیضا مادة (
) التعیین بالعرف كالتعیین ٤٥بین التجار ومادة (

بالنص فان ملاك جمیع المواد إلى قاعدة واحدة 
وهي ان القرینة الحالیة كالقرینة المقالیة یجب 

العام من أقوى اتباعها والغلبة والعرف الخاص أو
داعي لتكثیر المواد القرائن على توجیه الكلام فلا

هر من كلامه ان السبب فیظ. ١٧وتضییع الحقیقة"

في عدم عنایة فقهاء الامامیة بذكر هذه القاعدة 
أنها تندرج في بحث "أصالة الظهور" وهو أصل 
لفظي مفروغ منه في مباحث الألفاظ في علم 

ذكره ما ورد في ، ومن الشواهد على ما١٨الأصول
كتاب هدایة الأصول الذي هو تقریر بحث السید 

إنّ قال: "إذفي علم الأصول أبي القاسم الخوئي
العرف مرجع في فهم أصل المعنى أو سعته 

، ومن جملة ولو بالقرائن مقالیّة أو حالیّةوضیقه
، كما في الحالیّة مناسبة الحكم والموضوعالقرائن
فإنّ ١٩»فیما لا یؤكل لحمهلا تصلّ «(ع) : قوله 
وإن كان عامّا یشمل الإنسان وغیره » ما « لفظ 
وهو آكل لا -بالإنسان امتعلَّقكونهي النهفإن

لا یفهم منه عرفا بهذه المناسبة بطلان - مأكول 
ما لا «وم الصلاة في شعر الإنسان ، فیضیّق مفه

الإنسان ، ویختصّ بغیروإن كان عامّا» یؤكل
.٢٠"بهذه القرینة الحالیّة 

ما ذكر من الأدلة على قاعدة "المعروف عرفا 
كالمشروط شرطا":

الأدلة على حجیة العرف بشكل عام:- الأول
اغلب كتب القواعد الفقهیة التي ذكرت هذه

ضمن مجموعة من القواعدالقاعدة ذكرتها
، واستدلوا على المجموع٢١على العرفالمبتنیة

دلة على اعتبار العرف مطلقاً:أب
من القرآن:-أ
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خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ من ذلك قوله تعالى {
، قال السیوطي في ٢٢}وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِینَ 

تفسیر الآیة: قال ابن الفرس: اقضِ بكل ما 
عرفته النفوس مما لا یردّه الشرع. ثم عقَّب 
السیوطي قائلاً: وهذا أصل القاعدة الفقهیة في 

.٢٣اعتبار العرف، وتحتها مسائل لا تحصى
ي تفسیر المحرر الوجیز: وقوله (وأمر وف

) معناه بكل ما عرفته النفوس مما لا ترده بالعرف
ما قال لجبریل ((ص)الشریعة ویروى أن النبي 

هذا العرف الذي أمر به قال لا أدري حتى أسأل 
العالم فرجع إلى ربه فسأله ثم جاءه فقال له یا 

رمك وتصل من قطعك محمد هو أن تعطي من ح
٢٤)وتعفو عمن ظلمك

غیر واحد واستدل بهذه الآیة على حجیة العرف 
من فقهاء المذاهب وبخاصة المالكیة منهم ابن 

ابن الفاكهان والقاضي عبد یونس وأبو الحسن و 
.٢٥الوهاب

وقد استدل بهذه الآیة القرافي في كتاب (الفروق) 
) وهو یتحدث عن اختلاف ١٩٠في الفرق (

.٢٦الزوجین في متاع البیت
هذا ولكن یمكن المناقشة في هذا الاستدلال: فإن 

لواضح أن المقصود بالعرف في الآیة من ا
الكریمة هو المعروف الذي هو لغة الجزاء 

، قال القرطبي في تفسیر هذه ٢٧بالعوارف والعوائد
الآیة: "العرف والمعروف والعارفة: كل خصلة 

٢٨حسنة ترتضیها العقول وتطمئن إلیها النفوس"

وهو غیر العرف في اصطلاحهم وهو ما علیه 
اعترفوا بأن العرف بهذا الاصطلاح إذالناس 

، بل لا ٢٩شامل للمشروع و لما یخالف الشرع
یمكن تصور ان یأمر االله نبیه بأن یأمر بما علیه 
الناس مع قوله تعالى (وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي 

وبشهادة ،٣٠الأَْرْضِ یُضِلُّوكَ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ)
وهو قول الحدیث الذي ذكروه في تفسیر الآیة

جبرئیل عن رب العزة في معنى العرف: (هو أن 
تعطي من حرمك وتصل من قطعك وتعفو عمن 
ظلمك) وأین هذا من عرف الناس الذین عاصروا 

.(ص)النبي 
﴿ وَمَنْ یُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ . قول االله تعالى٢

مُؤْمِنِینَ نُوَلِّهِ مَا تبََیَّنَ لَهُ الْهُدَى وَیَتَّبِعْ غَیْرَ سَبِیلِ الْ 
، ذكر صاحب المواهب السنیة في ٣١مَا تَوَلَّى﴾

بأنه یستدل بهذه الآیة «شرح نظم القواعد الفقهیة: 
على اعتبار العرف في التشریع ووجه الاستدلال 
على أن السبیل معناه لغة الطریق وسبیل 
المؤمنین طریقهم التي استحسنوها وقد توعد االله 

ن اتبع غیر سبیلهم فیجب بالعقاب والعذاب م
».العمل بها

والجواب على الاستدلال بهذه الآیة الكریمة 
بسابقتها، أوضح من الجواب على الاستدلال

ضیف إلیه السبیل حیثیة أفحیثیة الایمان فیمن 
تعلیلیة، فترجیح سبیل المؤمنین انما هو بسبب 
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ایمانهم لا لمجرد كونهم من ابناء العرف، بل لو 
فة للعرف كافیة في الاتباع فإن كانت الاضا

مشاققة الرسول كانت سبیل طائفة أخرى من أبناء 
العرف، بل كانت هي الغالبة في ابتداء دعوته 

، فما رجح سبیل المؤمنین غیر ایمانهم.(ص)
على ان ذلك في علم الأصول یعد دلیلا مستقلا 

–یعرف بـــــ(سیرة المتشرعة) التي تكتسب حجیتها 
(ع)من اتصالها بزمن المعصوم - عند الإمامیة

، وهو غیر دلیل ٣٢وكشفها عن تقریره وعدم ردعه
العرف.

. قول االله عز وجل ﴿ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ٣
لِیَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِینَ مَلَكَتْ أَیْمَانُكُمْ وَالَّذِینَ لَمْ یَبْلُغُوا 

صَلاةِ الْفَجْرِ الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ 
وَحِینَ تَضَعُونَ ثِیَابَكُمْ مِنَ الظَّهِیرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ 

، قال المرداوي بعد ٣٣الْعِشَاءِ ثَلاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ﴾
أمر االله عز وجل «أن ذكر الآیة الكریمة: 

بالاستئذان في هذه الأوقات التي جرت العادة فیها 
ى الحكم الشرعي بالابتذال ووضع الثیاب فانبن

.٣٤»على ما كانوا یعتادونه
ولكن الجواب عن هذا الاستدلال اوضح من 
الجواب على الإستدلال بالآیتین السابقتین، وذلك 
أن الفرق كبیر بین مبانى الحكم وبین مشخصات 
الموضوع، التي هي محددة لموضع تطبیق الحكم 
بعد الفراغ من تشریعه، فمحددات الموضوع 

عن تشریع الحكم، فضلا عن مباني متأخرة رتبة 
تشریعه التي هي اسباب وادلة تشریع الحكم، 
والعرف في هذه الآیة الكریمة شخص موضع 
الحاجة للاستئذان، دون ان یكون له دخالة في 

ترجیح الحكم بالاستئذان على عدمه. 
من السنة:-ب

یستدل على العرف والعادة من وجهین: 
السنة القولیة: - الأول

عن عبد االله بن مسعود قال إن االله نظر في .١
قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى االله علیه وآله 
سلم خیر قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه 
برسالته ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد 

خیر قلوب العباد فجعلهم فوجد قلوب أصحابه
وزراء نبیه یقاتلون على دینه فما رأى المسلمون 

سنا فهو عند االله حسن وما رأوا سیئا فهو عند ح
وقد -ومع غض الطرف عن سنده .٣٥االله سیئ

والفتني في تذكرة ٣٦طعن فیه الدارقطني في العلل
من كلام ابن مسعود ولم فانه- ٣٧الموضوعات

یسنده الى النبي صلى االله علیه واله، فالاستدلال 
بهذه الحدیث یبتني على القول بحجیة قول 
الصحابي، فهو دلیل مبنائي. وجلالة قدر ابن 
مسعود رضي االله عنه لا تعني بحال من الأحوال 
حجیة قوله، عند من لا یرى حجیة قول 

الصحابي.
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ر عدم وجود مثل هذا بل ادعى الحافظ ابن حج
النقل في المسند ووافقه علیه تلمیذه السخاوي، 
فلعله الحق بالنسخ المتأخرة، ومثل هذا الملابسات 
تجعل الروایة غیر صالحة للحجیة هذا مضافا 
الى عدم تمامیة دلالة الروایة على المدعى من 

عدة جهات:
حتى لو –الروایة لا صلة لها بالدعوى - ١

، وذلك لأنَّ - هاغضضنا الطرف عن سند
التعبیر بالرؤیة لا یساوق معنى العرف والإلفة 
والعادة، إذ كثیراً ما تكون الإلفة ناشئة عن 
رات تتّصل بالظروف الموضوعیّة، فلیست  مبرِّ
الرؤى والأفكار هي المنشئة دائماً للأعراف بل 
كثیراً ما تنشأ الأعراف عن ظروف قاهرة تقتضیها 

كیبة الاجتماعیّة والثقافات الأجواء البیئیّة والتر 
الموروثة أو التي فرضتها ظروف الحیاة 
والمتغیّرات الناشئة عن التداخل بین الأمم مثلا، 
ولیس شيء من ذلك یتّصل بالرؤیة والفكر، وإذا 
كان لها دخل فلیس هي العامل الأساسي أو 

الدائمي لنشوء العادات والأعراف.
ان هذا الدلیل أخص من المدعى - ٢

صاصه بعرف المتشرعة والمدعى غیر ذلك لاخت
كما مر.

ان المقصود بما یراه المسلمون اما ان یكون - ٣
جمیعهم فحینئذ تكون دلیلا على الأجماع أو أن 
یكون المقصود ان ما یراه المسملون حجة حتى 

مع اختلافهم فحینئذ قلب المسلم مشرع لا كاشف، 
وحینئذ یجب الالتزام بأن ما یوحیه قلب كل مسلم
من حكم حجة علیه، وهو قول بضرب من 

.٣٨التصویب لا یلتزم به حتى القائل بالتصویب
ما رواه البخاري في صحیحه من حدیث .٢

عائشة أن هنداً بنت عتبة قالت یا رسول االله إن 
أبا سفیان رجل شحیح ولیس یعطیني ما یكفیني 
وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا یعلم فقال النبي 

، ٣٩»فیك وولدكِ بالمعروفما یكيخذ« : (ص)
قال النووي في شرح مسلم عند هذا الحدیث، في 
هذا الحدیث فوائد وذكر منها: اعتماد العرف في 

.٤٠الأمور التي لیس فیها تحدید شرعي
ولكن یمكن المناقشة بهذا الاستدلال: بأنه لو 
غضضنا الطرف عن سند الحدیث فانه لا یدل 

المعروف غیر على المطلوب لما تقدم من أن 
العرف لغة واصطلاحا. قال القرطبي في تفسیر 
قوله تعالى: ﴿ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ 

آن مفسرا لفظة العرف في القر ٤١عَنِ الْجَاهِلِینَ﴾
نها بمعنى المعروف: "العرف أالتي تقدم 

والمعروف والعارفة: كل خصلة حسنة ترتضیها 
. ولیس هذا ما ٤٢ها النفوس"العقول وتطمئن إلی

نبحث هنا عن اعتباره وحجیته. 
الثاني: السنة التقریریة: فقد تعارف الناس في 
زمن النبي علیه الصلاة والسلام أموراً تتعلق 
بشؤون الحیاة فلم یحرمها أو ینههم عنها، فدل 
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على جوازها، كما تعارفوا أموراً جاء ما یفید أن 
أقرهم علیها أو النبي علیه الصلاة والسلام 

شاركهم في فعلها، فهذا أیضاً یدل على جوازها.
ومن أظهر الأمثلة على ذلك: عقد السلم، فقد 
عرفه العرب في الجاهلیة وأقرهم علیه الرسول 
علیه الصلاة والسلام وفیه ما رواه البخاري عن 
ابن عباس رضي االله عنهما أنه قال قدم النبي 

وهم یُسلِفُون في علیه الصلاة والسلام المدینة 
من أسلف في شيء «الثمار السنة والسنتین فقال: 

.٤٣»ففي كیلٍ معلوم ووزنٍ معلوم إلى أجلٍ معلوم
ولكن هذا الدلیل أیضا لا یصلح للاستدلال به 
على حجیة العرف، لأنه أخص من المدعي، بل 
یدل على خلاف المدعى. اما كونه أخص من 

طلق العرف المدعى فهو انه لا یدل على حجیة م
بل خصوص العرف المتصل بزمن الرسول ص 
ولم یردع عنه، وهذا ما تقدم انه یعرف في علم 

.٤٤الأصول بــــ(سیرة المتشرعة)
وأما كونه یدل على خلاف المطلوب فلكون هذا 
الاستدلال یتضمن اعترافا بأن بعض الأعراف 
هي مضنة أن یردع عنها الشارع، وانى لنا بتمییز

لو كانت متصلة بزمن التشریعالأعراف التي
لنهى عنها الشارع. والاحتمال یبطل الاستدلال.

دلیل عقلائي: قال شارح المنظومة السعدیة - ج
في القواعد الفقهیة: " وقد عبر الفقهاء عن هذه 

القاعدة، قاعدة إعمال العرف بعدد من الألفاظ: 
منها قولهم: العادة محكمة. منها قولهم: الحقیقة 

بدلالة العادة. ومنها قولهم: المعروف عرفًا تدرك 
كالمشروط شرطًا. ومنها قولهم: المعروف بین 

التجار كالمشروط بینهم.
وقد أشار المؤلف إلى مجال من مجالات العرف 
في قوله: "إذا ورد حكم من الشرع لم یحد"، وذلك 
أنه إذا ورد لفظ مطلق في أدلة الشریعة، فإننا أولاً 

ح الشریعة.نرجع إلى اصطلا
لاَةَ ﴾ ٤٥مثال ذلك قوله سبحانه: ﴿ وَأَقِیمُوا الصَّ

فنعمل بتفسیر الشارع بهذا اللفظ، فإذا لم یوجد في 
الشارع تفسیر للألفاظ الشرعیة رجعنا إلى اللغة، 

نرجع إلى دلالة ٤٦مثل قوله: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ﴾
م اللغة لعدم وجود تفسیر شرعي لهذا اللفظ، فإذا ل

یوجد تفسیر شرعي ولا تفسیر لغوي، رجعنا إلى 
العرف.

مثال ذلك: أن الشریعة جاءت بأن السارق لا 
یقطع إلا إذا سرق من الحرز، والحرز لا ضابط 
له في الشرع ولا في اللغة، فیرجع إلى العرف، 
ومثله النفقة على الزوجة أو القریب لا یوجد لها 

یرجع إلى ضابط محدد في الشرع ولا في اللغة، ف
العرف، وقد أناط الشارع حكم النفقة بالعرف، 
وترك المؤلف عددًا من مجالات إعمال العرف 
غیر هذا المجال، مثل تفسیر ألفاظ الناس. فإن 
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ألفاظ الناس تفسر بحسب دلالة العرف، فلو قلت 
في هذه البلاد بعتك هذا المبیع بستین ریالاً، لكان 

لسعودي، لكن لو قال: المراد بالریال ماذا ؟ الریال ا
بستین جنیهًا، نقول هنا: لا عرف؛ لأن من 
شروط العرف أن یكون مطردًا غالبًا، ولا یوجد 
عندنا في هذه البلاد عرف في لفظ الجنیه هل هو 
المصري أو البریطاني أو غیرها من أنواع 

ومن الملاحظ ان هذا الكاتب .٤٧الجنیهات؟
ما قرره الى- خلافا لأسلافه–المعاصر قد فاء 

أصولیوا الإمامیة من أن الرجوع للعرف مقتصر 
على بیان مفاهیم الألفاظ وتحدید الموضوع الذي 
تعلق به الحكم الشرعي دون أن یكون له اعتبار 

في استكشاف الحكم الشرعي عند فقد النص.
دلیل خطابي:-د

استدل بعض الباحثین على حجیة العرف بمجوعة 
ها حكم الشارع مع ما من الموارد التي تطابق فی

هو متعارف عند العرب، كوضع الدیة على 
العاقلة، وتحدید الدیة بما هو متعارف علیه عند 

.٤٨العرب
: عدیدةولكن یمكن مناقشته من جهات

النقض علیه بموارد كثیرة خالف الشارع فیها - ١
ما هو متعارف عند العرب، فقد كان من 

استحقاق المتعارف الزواج بأكثر من أربع، وعدم 
المرأة للمیراث، والزواج بزوجات الآباء وتبني غیر 
الأولاد، وإلحاق أولاد الزنا بآبائهم العرفیّین،  

ومجرد مطابقة بعض الأحكام الشرعیّة لما هو 
لأعراف هي متعارف عند العرب لا یُعبِّر عن أنَّ ا

.مناط الأحكام الشرعیّة
م بناءً على إناطة الحكم الشرعي بالعرف یلز - ٢

أن یكون للشارع في الواقعة الواحدة أكثر من 
حكم، وذلك لاختلاف الأعراف من مجتمع لآخر 
بل إنَّ الأعراف العربیَّة تختلف في بعض الأحیان 

باختلاف قبائلهم.
ما معنى أن یناط الحكم الشرعي بالعرف، - ٣

فإن كان المصحّح هو وما هو المصحّح لذلك؟!
وبین المصالح الملازمة بین ما هو متعارف 

والمفاسد الواقعیّة فهذا معناه عصمة الأعراف عن 
وإن كان ، لخطأ، ولا أظنّ أحداً یلتزم بذلكا

المصحّح هو أنَّ الأعراف دائماً تكون ناشئة عن 
المدركات العقلیّة القطعیّة فهذا مع عدم التسلیم به 

احالة الى دلیل العقل لا دلیل العرف.
ر  ولو اتفّق ذلك في بعض الأحیان فهو لا یبرِّ
إناطة الأحكام الشرعیّة بكلّ ما هو متعارف، وأمّا 
لو كان المصحّح هو محض كون الشيء متعارفاً 
ومألوفاً فهو ما لا یقبل العقلاء الالتزام به فضلا 
عن الشارع المقدّس، إذ كیف یكون محض 

راً لجعل الحكم على  وفقه. التعارف والإلفة مبرِّ
على أنَّ كلَّ هذه المحتملات منقوضة بموارد 
كثیرة حكم الشارع فیها على خلاف ما هو 

).١متعارف كما تقدم في النقطة (
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الثاني: الدلیل الخاص على القاعدة: 
إن ما یتعارفه الناس من قول أو فعل یصیر من 
نظام حیاتهم ومن حاجاتهم، فإذا قالوا أو كتبوا 

المتعارف لهم، وإذا عملوا فإنما یعنون المعنى
فإنما یعملون على وفق ما تعارفوه واعتادوه، وإذا 
سكتوا عن التصریح بشيء فهو اكتفاء بما یقضي 
به عرفهم، ولذا قال الفقهاء: المعروف عرفا 
كالمشروط شرطا. وقالوا: إن الشرط في العقد 
یكون صحیحا إذا اقتضاه العقد، وورد به الشرع 

.٤٩أو جرى به العرف
شبه بالمصادرة على المطلوب، منه أقول: وهو أ

بالدلیل فان مجرد كون ما تعارفه الناس یصبح 
من نظام حیاتهم لا یدل على اعتبار العرف دلیلا 
على الحكم الشرعي فأنظمة الحیاة التي تعارف 
علیها الناس قد ردع الشرع عن كثیر منها ولا 
یسوغ الركون إلیه، فكم من العادات والأعراف
التي كانت سائدة في الجاهلیة قد استؤصلت في 
الإسلام، وبعضها مجهول الحال لعدم الدلیل 
علیها نفیا أو إثباتا، ومثل هذا محكوم بالإباحة 
الظاهریة التي هي وظیفة عملیة یصیر الیها 
المكلف عند الجهل بالحكم الواقعي وفقد الدلیل 

ولیست دلیلا على الحكم الشرعي كما سیاتي.
لیل المختار على القاعدة: الد

على الرغم من ورود ما یدل بوضوح على القاعدة

من الروایات المرویة من طرق الإمامیة عن 
الأئمة الطاهرین علیهم السلام، إلا أن الروایة لم 
یكن لسانها لسان التشریع، بل كانت بلسان التنبیه 
على ارتكاز عقلائي یحاول البحث هنا ان یضعه 

لیلفي صورة الد
أما الروایة: 

فیما إذا روي عن الإمام الصادق (ع)فهي ما 
اختلف أحد الزوجین مع ورثة الزوج الآخر، انّه 

للسائل -(ع)–هل یجعل متاع البیت للمرأة فقال 
تحتاج ؟ أرأیت إن أقامت بیّنة إلى كم كانت: « 
لو سألت من « (ع): فقلت : شاهدین، فقال» 

- ین ونحن یومئذ بمكة یعني الجبل- بین لابتیها 
لأخبروك انّ الجهاز والمتاع یُهدى علانیة، من 

، فهي التي جاءت به بیت المرأة إلى بیت زوجها
حدث فیه شیئاً فلیأت ، فإن زعم أنّه أوهذا المدّعي
السائل أن -(ع)- فعلّم الامام .٥٠»علیه البینة

الجهاز والمتاع إلى المرأة، من یستكشف عائدیة
الأمر المتعارف بین اهل مكة من أن (الجهاز 
والمتاع یُهدى علانیة، من بیت المرأة إلى بیت 
زوجها) واعتبر أن تعارف هذا الأمر في مكة، 
یغني عن طلب البینة على ادعاء المرأة لملكیة 

وأما الصیاغة الفنیة للدلیل:الجهاز والمتاع.
قهاء الإمامیة أعرضوا عن ذكر قد تقدم أن ف

القاعدة لانها مستدركة، فهي من صغریات كبرى 
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اصالة الظهور، لذا لو اراد الباحث ان یصوغ 
دلیلا على القاعدة فلابد ان ینطلق مما ذكروه في 
حجیة أصالة الظهور، ثم ینعطف على ما ذكره 
الفقهاء في ابواب المعاملات من تبعیة العقود 

تكزات العرفیة من مشخصات للقصود، وان المر 
القصد نوعا لا شخصا.

وعلى هذا الاساس یمكن تألیف دلیل من 
مقدمتین: 

المقدمة الأولى: إنه قد تقرر في علم الأصول أن 
ظهور الكلام حجة عند العقلاء سواء كان ذلك 
الظهور مستفادا من نفس اللفظ أو من القرائن 

ذلك لتعذر الحالیة أو المقالیة الحافة باللفظ، ولولا
التفاهم بین أهل اللسان ولبطلت فائدة الخطاب، 
ولما ساغ محاسبة العبد المقصر بعدم امتثال امر 
مولاه، لأن دلالة الخطاب دائما احتمالیة، فلولا 
التسالم بین أهل المحاورة على الأخذ بظاهر 
الخطاب نوعا، وعدم العنایة باحتمالات المخالفة 

لتعلل بالاحتمالات شخصا، لأمكن لكل مخالف ا
والتشبث بظنیة الدلالة، والشارع لم یردع عن هذه 
الطریقة العقلائیة فقد خاطب المكلفین من دون 
أن یضع طریقة جدیدة لفهم الخطاب، وهذا یكفي 
في تقریر طریقتهم، فلو كان عنده طریقة خاصة 
ولم یبینها لوقعوا في خطر الانحراف عما یریده 

اغراء بالجهل لا یلیق من دلالة خطابه، وهذا 
قال الشیخ محمد حسین صاحب بالحكیم.

الفصول في علم الأصول: واعلم أن حجیة 
ظواهر الألفاظ موضع وفاق وعلیه مبنى التفهیم 
والتفاهم في المحاورات قدیما وحدیثا ولا فرق بین 
الظهور المستند إلى نفس اللفظ كالحقیقة أو إلى 

بین الألفاظ الملفوظ القرائن الحالیة أو المقالیة ولا
وأما ظواهر الكتابة حیث یكون ،بها والمكتوبة

المرسوم محتملا للفظین أو ألفاظ ویكون بعضها 
أظهر فالظاهر جواز التعویل علیها أیضا فیما 
وضع للإفادة والاستفادة لا سیما إذا انقطع طریق 
التعیین كما في كتب الاخبار والفتاوى إذ لو أرید 

ف الظاهر لنبه علیه لئلا تفوت بها ما هو خلا
.٥١تدوینها أو یلزم الاغراء بالجهل"الفائدة في 

وقد نبه الشهید الأول (محمد بن مكي العاملي) 
على جملة من الموارد التي تكون الدلالة 
المستفادة من القرینة الحالیة سببا شرعیا عند 
الفقهاء فبعد تقسیمه الأسباب الشرعیة الى قولیة 

علیة الى ما هو منصوب من قبل وفعلیة والف
الشارع والى ما دلت علیه القرائن الحالیة
والمقالیة، ساق امثلة لأفعال لیس لها هذه

الدلالات لولا القرائن الحالیة ومنها:
تقدیم الطعام إلى الضیف، فإنه مبیح للاكل- 

وإن لم یأذن بالقول، على الأصح. مع ان نفس 
فلو قدم الطعام الفعل غیر دال على الإباحة

للخادم مثلا لم یدل على الاباحة بل یدل على 
الأمر بالحمل وتقدیمه للضیف.
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تسلیم الهدیة إلى المهدى إلیه وإن لم یحصل - 
.الایجاب القولي، لظاهر فعل الخلف والسلف

مدة الخیار من البائع أو المشتريالوطئ في - 
فانه یدل على فسخ البیع من البائع، ویدل على 
امضاء الشراء وعدم استعمال خیار الحیوان من 

قبل المشتري.
الوطئ أو التقبیل في الرجعیة قطعا، في فترة - 

.العدة فإنه یدل على ارجاع الزوجة المطلقة
المعاطاة في البیع تفید إباحة التصرف عند - 

.     ٥٢ند آخرین أكثر الفقهاء وتدل على الملك ع
المقدمة الثانیة: أن المعروف عرفا قرینة حالیة 
ملزمة للمتعاقدین یحمل علیها ظاهر التعاقد 
بینهما نوعا، وان لم یصرحا به قولا، بل وان لم 
یقصداه شخصا، بمعنى أن نوع المتخاطبین من 
أهل اللسان یفهمون من نص العقد الذي وقع في 

العقد مقید بما بلد ما، له عرف خاص، ان هذا
علیه عرف ذلك البلد، وإن نازع أحد المتعاقدین 
بأنه لم یقصد البناء على هذا العرف، فلا یسمع 
قوله عند العقلاء ویؤاخذ أمام القضاء بهذا القید، 

كما في كثیر من الأمثلة المذكورة في كلمات
:ومنها٥٣الفقهاء

. إذا باع دابة ثمّ اختلفا في مفهوم الدابة، ١
المرجع لیس هو اللغة، بل إلى ما هو المتبادر ف

في عرف المتعاقدین، فلو كان المتعاقدان من 

أهل العراق فنحمل كلمة الدابة التي وردت في 
العقد على المعنى الذي تنصرف الیه في عرف 

العراقیین وهو الفرس .
. إذا باع اللحم ثمّ اختلفا في مفهومه، فالمرجع ٢

لمتبایعین وهو اللحم هو المتبادر في عرف ا
الأحمر مثلا دون اللحم الأبیض كلحم السمك .

. إذا أوصى الوالد بشيء لولده، فالمرجع في ٣
تفسیر الولد هو العرف ولا یطلق فیه إلا على 

لفقه والكتاب العزیز، قال الذكر لا الأنُثى خلافاً ل
ثْلُ كَرِ مِ : (یُوصِیكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّ سبحانه

.٥٤)حَظِّ الأنُْثیََیْن
شيء بالكیل أو . إذا اختلفت البلدان في بیع٤

، فالمتبع هو العرف الرائج في بلد الوزن أو بالعدِّ 
البیع.

فالمرجع ،إذا اختلف الزوجان في أداء المهر. ٥
، فلو جرت العادة على تقدیم هو العرف الخاص

دّعت المهر أو جزء منه قبل الزفاف ولكن ا
زوجة بعده انّها لم تأخذه، وادّعى الزوج دفعهال

، فللحاكم أن یحكم على وفق العرف الدارجإلیها
. في البلد

. إذا اختلف البائع والمشتري في دخول توابع ٦
المبیع في البیع فیما إذا لم یصرّحا به، كما إذا 
اختلفا في دخول اللجام والسرج في المبیع ، فإذا 

ا في المبیع وإن لم جرى العرف على دخولهم
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یذكرا یكون قرینة على أنّ المبیع هو المتبوع 
والتابع ، ولذلك قالوا : إنّ ما یتعارفه الناس من 
قول أو فعل علیه یسیر نظام حیاتهم وحاجاتهم ، 
فإذا قالوا أو كتبوا فإنّما یعنون المعنى المتعارف 
لهم ، وإذا عملوا فإنّما یعملون على وفق ما 

اعتادوه ، وإذا سكتوا عن التصریح یتعارفونه و 
.٥٥بشيء فهو اكتفاء بما یقتضي به عرفهم

والنتیجة أن المعروف عرفا قرینة حالیة تقید 
العقود كما تقیدها الشروط المنصوص علیها في 
العقد، لاطباق الاصولیین على حجیة الظهور 

المستفاد من القرائن الحالیة الحافة بالكلام.
ة المعروف عرفا محددات العمل بقاعد

كالمشروط شرطا:
إذا كان الشرط المتعارف قد ورد من الشرع - ١

ما یخالفه فلا یكون معتبراً إذا تعارف الناس 
العمل علیه بدون اشتراط، فلو تعارف الناس مثلاً 
تضمین المستعیر والمستأجر ما تلف من العین 
المعارة أو المأجورة بدون تعد منه ولا تقصیر لا 

. ٥٦التعارف ولا یراعىیعتبر ذلك 
نه یجب التنبیه هنا على التفریق بین ما أعلى 

سقاطه إبت في الشرع على نحو الحق فیجوز ث
من قبل صاحب الحق، بخلاف ما ورد على نحو 
الحكمٍ. وسیأتي أهمیة هذا التفریق فالشرع قد 
اعطى الحق للزوجة على اخذ الأجرة من الزوج 

وب اعطاءها على رضاعة ولیدها، ولم یحكم بوج

الأجرة، فلو  جرى العرف على عدم اعطاء الزوج 
للزوجة اجرة رضاعة ولیدها، ولم تطالب به 
الزوجة في حینه وهو امارة على تنازلها عن هذا 
الحق، فهل لها ان تطالب بعد الطلاق بأجرة 
المثل باعتبار أن هذا العرف مخالف للشرع فلا 

یعتد به؟
فُ) متغیِّرٌ بتغیُّرِ تغیر الزمان والمكان: (العُر - ٢

الزَّمانٍ والمكانِ، وما یتمُّ تطبیقُهُ على وَفْقِهِ من 
الأحكامِ یختلفُ باختلافِهِ، فلابد في الالزام 
بالمشروط العرفي مُراعَاةِ الزَّمانِ الَّذي كان العقد 
فیه، والبَلَد الَّذي وقع فیهِ، فلا تصلحُ تعدیَةُ ما أثَّر 

ات إلى غیرِ أهلِ العُرفِ فیه العُرفُ من الالتزام
ةً بذلكَ الزَّمانِ  الَّذي أثَّر فیها، وإنَّما تُعتبرُ خاصَّ
أو المكانِ، ویُراعَى العُرفُ المستجدُّ في تطبیقِ 

. وعلى هذا فلو تنازع ٥٧الأحكامِ على ما یُناسبُهُ 
مع أهل الزوجة - مثلا–اهل الزوج العراقي 

إن لم –عى الإیرانیة فیمن یؤثث بیت الزوجیة، فیرا
مكان وقوع العقد فإن - یكن بینهما اتفاق مسبق

عرف أهل العراق أن یتولى الزوج تاثیث بیت 
الزوجیة، بخلاف العرف في إیران.

وجدأن لا یوجد تصریح یخالف العرف، فإذا-٣
تصریح یخالف العرف فالعبرة بالتصریح لا 
بالعرف مثال ذلك ما لو كان العرف أن المستأجر 
یسلم نصف إجارة البیت في أول السنة، والنصف 
الآخر في وسط السنة فاتفق المستأجر والمؤجر 
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على تسلیم الدفعة الأولى في وسط السنة، فهنا 
العرف لا یعمل به؛ لأنه وجد تصریح یخالف 

.٥٨العرف
:الخاتمة

لم یذهب أحد من فقهاء الإمامیة قدیما ولا حدیثا، 
من مصادر التشریع فلا حجیة إلى أن العرف

له دخالة كبیرة في - بدون شك–ذاتیة له، إلا أنه 
استنباط الأحكام، لما له من دور في تشخیص 
المفاهیم وتحدید موضوع الحكم، خلافا للمذاهب 
الأخرى، فقد عُدّ العرف عندهم من مصادر 

الثابت «التشریع، یقول السرخسي في مبسوطه:
ولكن بعض القواعد ،٥٩»بالعرف كالثابت بالنص

الفقهیة المبنیة على الأخذ بالعرف لا تأخذ به 
طریقا لاستكشاف الحكم الكلي بل لتعیین 
الموضوع، وهو ما تتفق على الأخذ به جمیع 

في الجملة - مذاهب المسلمین بما فیهم الإمامیة 
ولا سیما في فقه المعاملات التي هي - لا بالجملة

ا، ومن أهم هذه حقائق عرفیة نظم الشرع احكامه
القواعد الفقهیة المعتبرة:

ومعناها"المعروف عرفا كالمشروط شرطا"قاعدة 
أن ماجرى به العرف بین الناس لایحتاج إلى 

كلام إطلاقاشتراط في العقود بل یحمل 
ن فقهاء الإمامیة، یبنون أومع .٦٠المتعاقدین علیه
ن الموارد قال المحقّق جملة معلى ذلك في

: "كلّما لم یثبت فیه الكیل ولا الوزن ولا الأردبیلي
فحكمه حكم البلدان، فإن ص)عدمهما في عهده (

اتفّق البلدان فالحكم واضح، وإن اختلفا ففي بلد 
الكیل أو الوزن یكون ربویاً تحرم الزیادة وفي غیره 

. ٦١لا یكون ربویاً فیجوز التفاضل"
لم ترد هذه القاعدة في كتب القواعد الفقهیة عند 
فقهاء الإمامیة، بل لم ترد حتى في مطاوي 
كلماتهم إلا عند بعض المعاصرین موافقا على 

.  ٦٢مضمونها
ولعل سبب اعراض فقهاء الامامیة عن ذكر 
القاعدة بهذا العنوان مع عملهم بها في الجملة 

أصل أنها تندرج في بحث "أصالة الظهور" وهو 
لفظي مفروغ منه في مباحث الألفاظ في علم 

فما احتاجوا الى افراد بحث للقاعدة، ٦٣الأصول
فالعرف قرینة حالیة یعتمد علیها ظهور الكلام.

روي عن الإمام وأهم ما یمكن الاستدلال به ما 
فیما إذا اختلف أحد الزوجین مع (ع)الصادق

ورثة الزوج الآخر، انّه هل یجعل متاع البیت 
أرأیت إن أقامت : «للسائل-(ع)–للمرأة فقال 

قال، ففقلت: شاهدین» كم كانت تحتاج؟بیّنة إلى 
یعني الجبلین - لو سألت من بین لابتیها « (ع): 

لأخبروك انّ الجهاز والمتاع -ونحن یومئذ بمكة 
، یُهدى علانیة، من بیت المرأة إلى بیت زوجها

عم أنّه ، فإن ز فهي التي جاءت به وهذا المدّعي
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فعلّم . ٦٤»أحدث فیه شیئاً فلیأت علیه البینة 
السائل أن یستكشف عائدیة - (ع)- الامام 

الجهاز والمتاع إلى المرأة، من الأمر المتعارف 
بین اهل مكة من أن (الجهاز والمتاع یُهدى 
علانیة، من بیت المرأة إلى بیت زوجها) واعتبر 
أن تعارف هذا الأمر في مكة، یغني عن طلب 

البینة على ادعاء المرأة لملكیة الجهاز والمتاع.
ومن الواضح ان الامام هنا لیس في مقام التشریع 
المولوي وانما في مقام الارشاد والتنبیه على امر 
ارتكازي، یصاغ باصطلاحات الأصولیین 

بالصورة التالیة:
المقدمة الأولى: ظهور الكلام حجة عند العقلاء 

تفادا من نفس اللفظ أو سواء كان ذلك الظهور مس
من القرائن الحالیة أو المقالیة الحافة باللفظ، ولولا 
ذلك لتعذر التفاهم بین أهل اللسان ولبطلت فائدة 
الخطاب، فلو كان لصاحب الخطاب طریقة 
خاصة ولم یبینها لوقع المخاطب في خطر 
الانحراف عما یریده المتكلم من دلالة خطابه، 

لیق بالحكیم.وهذا اغراء بالجهل لا ی

المقدمة الثانیة: ما ذكره الفقهاء في ابواب 
المعاملات من تبعیة العقود للقصود، وان 
المرتكزات العرفیة من مشخصات القصد نوعا لا 
شخصا. كشرط السلامة الذي بنوا علیه خیار 

العیب.
والنتیجة ان المعروف عرفا قرینة حالیة تقید 

دین بأنه لم العقود وإن نازع أحد المتعاقإطلاق
یقصد البناء على هذا العرف، فلا یسمع قوله عند 

العقلاء ویؤاخذ أمام القضاء بهذا القید.
محددات العمل بهذه القاعدة: إذا كان الشرط 
المتعارف قد ورد من الشرع ما یخالفه فلا یكون 
معتبراً إذا تعارف الناس العمل علیه بدون 

اشتراط.
في الالزام تغیر الزمان والمكان: فلابد - ١

بالمشروط العرفي مُراعَاةِ الزَّمانِ الَّذي كان العقد 
..٦٥فیه، والبَلَد الَّذي وقع فیهِ،

أن لا یوجد تصریح یخالف العرف، فإذا وجد - ٢
تصریح یخالف العرف فالعبرة بالتصریح لا 

.٦٦بالعرف
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:الهوامش

.٢٢٠: ٣٠هـ.، ١٤٠٩السرخسي، شمس الدین، المبسوط، دار المعرفة، بیروت، - ١
١٢/٤٥نفس المصدر - ٢

قوته، عادل عبدالقادر، أثر العرف وتطبیقاته المعاصرة في فقه المعاملات المالیة، مكتبة الملك فهد الوطنیة للنشر، جدة -٣٣
ظ.١١٠: ٣هـ.، نقلا عن نهایة المطلب ١٤٢٨، ١ط
٤/٢الدسوقي، حاشیة الدسوقي - ٤
١/٣٤٩لأربعة الزحیلي، د. محمد مصطفى، القواعد الفقهیة وتطبیقاتها في المذاهب ا- ٥
نفس المصدر والصفحة.- ٦
٢٢٣شرح القواعد الفقهیة ، بیروت: دار القلم، هـ): ١٣٥٧الزرقا، أحمد بن محمد (ت- ٧
العرف في تحدید معنى الكفاءة في الزواج، بحث القي في الندوة الثالثة عشرة الأعظمي، د. مروان محمد محروس، اثر-٨

من مجلة الأحكام العدلیة. تألیف: ٤٠، وینظر المادة ١٣لمجمع الفقه الإسلامي في الهند، منشور في موقع المكتبة الشاملة، ص
٢٠اشر نور محمد كارخانة تجارت كتب، ا/لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانیة، طبعة كراتشي: الن

١/٣٢٥الزحیلي: القواعد الفقهیة وتطبیقاتها في المذاهب الأربعة - ٩
تحریر المجلة هو تعلیقة على مجلة الأحكام العدلیة التي كانت بمثابة القانون المدني للدولة العثمانیة، وقد بنیت مجلة - ١٠

فقه الحنفي الذي كان هو المذهب الرسمي للدولة العثمانیة.الأحكام العدلیة في غالب موادها على ال
والظاهر انه لیس من حدیث النبي (ص) بل من كلام ابن مسعود ینظر ابن حنبل، أحمد بن محمد حنبل بن هلال بن أسد - ١١

لموضوعات، هـ) تذكرة ا٩٨٦، وأخرجه الفتني، محمد طاهر الصدیقي (ت١/٣٧٩هـ)، مسند أحمد، بیروت: دار صادر ٢٤١(ت 
٩١هـ، ١٣٤٣طبع في الهند باشراف ادارة المطبعة المنیریة في مصر 

٣٢- ١/٣١كاشف الغطاء، الشیخ محمد حسین، تحریر المجلة - ١٢
١/١٣٣الزرقا،  شرح القواعد الفقهیة - ١٣
، كتاب المتاجر ، مبحث الربا.٤٧٧/ ٨الأردبیلي: مجمع الفائدة والبرهان : - ١٤
١/١٨٩موسوعة طبقات الفقهاء السبحاني، - ١٥
السیوطي، جلال الدین عبد ، ٦/٢٦٥هـ.١٤١٥هـ)، حاشیة رد المحتار، بیروت: دار الفكر، ١٢٣٢ینظر ابن عابدین، (ت-١٦

ابن نجیم، زین العابدین بن ابراهیم ، ٩٢هـ، ١٤٠٣: الأشباه والنظائر، بیروت: دار الكتب العلمیة هـ)٩١١الرحمن بن أبي بكر (ت
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، أحمد الزرقا: ٢/١٤١فقه السنة .٦٥،  القواعد للندوي: ٩٩م، ١٩٨٠هـ)، الأشباه والنظائر، بیروت: دار الكتب العلمیة ٩٧٠(
١٣٣شرح القواعد الفقهیة (مصدر سابق) 

١/٣٣كاشف الغطاء: تحریر المجلة - ١٧
٤٧٤/ ٢-١ینظر المنتظري: نهایة الأصول تقریرا لبحث السید البروجوردي - ١٨
٨٠/٢١٨هـ): بحار الأنوار، بیروت: دار احیاء التراث ١١١١المجلسي، محمد باقر (ت - ١٩
٤/١٥١الصافي، الشیخ حسن: الهدایة في الأصول، تقریرا لبحث السید أبو القاسم الخوئي، - ٢٠
و ابن ٩٩م، ١٩٨٠یة هـ)، الأشباه والنظائر، بیروت: دار الكتب العلم٩٧٠ینظر ابن نجیم، زین العابدین بن ابراهیم (- ٢١

١٣٣والزرقا، شرح القواعد الفقهیة( مصدر سابق)، ، ٩٢السیوطي: الأشباه والنظائر ، ٦/٢٦٥عابدین: حاشیة رد المحتار 
١٩٩الأعراف:- ٢٢
هـ)، الاكلیل في استنباط التنزیل، تحقیق: سیف الدین عبد القادر ٩١١السیوطي، جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر (ت- ٢٣

١٣٢م، ١٩٨١الكاتب، بیروت: دار الكتب العلمیة 
هـ)، المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، تحقیق: عبد السلام عبد الشافي ٥٩٣الأندلسي، ابن عطیة الأندلسي (ت-٢٤

٢/٤٩١م، ١٩٩٣محمد، بیروت: دار الكتب العلمیة 
. نقلا عن المیس، خلیل محیي الدین: العرف، مقالة في  مجلة مجمع الفقه ٢٤٩- ٢/١٩١ابن رحال في الحاشیة: -٢٥

الاسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي بجدة، تصدر عن منظمة المؤتمر الاسلامي بجدة، العدد الخامس، برنامج المكتبة 
الشاملة.

هـ)، الفروق او انوار البروق في أنواء الفروق، تحقیق: خلیل ٦٨٤یس الصهناجي (تالقرافي، ابو العباس أحمد بن ادر -٢٦
٣/٢٧٥م، ١٩٩٨المنصور، بیروت: دار الكتب العلمیة 

١٧٤/ ٣الفیروزآبادي، القاموس المحیط - ٢٧
.٧/٣٤٦تفسیر القرطبي: - ٢٨
غة التتابع والظهور والاطمئنان، لذلك یقال تعارف الناس قال: شارح المنظومة السعدیة في القواعد الفقهیة : "المراد بالعرف ل-٢٩

على كذا بمعنى تتابعوا علیه، وأعراف السحاب ما ظهر منها.
وأما في الاصطلاح فالعرف یراد به: ما اطمأنت إلیه النفوس وتتابعت علیه، وذلك لأن العرف منه ما هو مشروع ومنه ما یقع 

ناصر (معاصر)، شرح المنظومة السعدیة في شرح القواعد الفقهیة، الریاض: دار اشبیلیا مخالفا للشرع" الشثري، الدكتور سعد بن
١٠٤هـ، ١٤٢٤للنشر والتوزیع 

١١٦الانعام - ٣٠
١١٥النساء: من الآیة- ٣١
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)، اصول الفقه، قم: مؤسسة النشر التابعة لجماعة المدرسین، لا سنة طبع ه١٣٨٤-١٣٢٢المظفر،  محمد رضا ( -٣٢
٣/١٧٦

٥٨النور - ٣٣
هـ)، التحبیر في شرح التحریر، تحقیق د. عبد الرحمن الجبرین، د. عوض ٨٨٥المرداوي، ابو الحسن علي بن سلیمان (ت-٣٤

٨/٣٨٥٣هـ، ١٤٢١القرني، د. أحمد السراح، الریاض مكتبة الرشد 
١/٣٧٩هـ)، مسند أحمد، بیروت: دار صادر ٢٤١ابن حنبل، أحمد بن محمد حنبل بن هلال بن أسد (ت - ٣٥
هـ)، العلل الواردة في الأحادیث النبویة، تحقیق: محمود عبد الرحمن السلفي، ٣٨٥الدارقطني: علي بن عمر الدارقطني (ت-٣٦

٦٦/ ٥هـ، ١٤٠٩الریاض: دار طیبة 
هـ) تذكرة الموضوعات، طبع في الهند باشراف ادارة المطبعة المنیریة في مصر ٩٨٦الصدیقي (تالفتني، محمد طاهر - ٣٧

٩١هـ، ١٣٤٣
ینظر الهنان، الشیخ عادل عبد الحسین (معاصر) "العرف ودوره في استنباط الحكم الشرعي" القسم الأول/ مقالة منشورة -٣٨

م، قم: مكتب البیان للمراجعات الدینیة  ١١/٤/٢٠١٦بتاریخ السنة العاشرة، ٢٢على موقع مجلة رسالة القلم العدد 
هـ) صحیح البخاري، طبعة بالأوفست عن طبعة دار الطباعة العامرة باستانبول، بیروت، ٢٥٦البخاري، محمد بن إسماعیل(-٣٩

٣/٣٦هـ  ١٤٠١دار الفكر، 
ح صحیح مسلم، بیروت: دار الكتاب العربي هـ)، شر ٦٧٦- ٦٣١النووي، أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف بن مري (-٤٠

١٢/٨م، ١٩٨٧
١٩٩الأعراف:- ٤١
هـ): تفسیر القرطبي الجامع لأحكام القرآن، بیروت: دار إحیاء ٦٧١القرطبي، أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري (ت-٤٢

.٧/٣٤٦هـ،  ١٤٠٥التراث العربي، 
٣/٤٦البخاري - ٤٣
٣/١٧٦المظفر: أصول الفقه - ٤٤
٤٣البقرة - ٤٥
٣٨المائدة - ٤٦
الشثري، الدكتور سعد بن ناصر (معاصر)، شرح المنظومة السعدیة في شرح القواعد الفقهیة، الریاض: دار اشبیلیا للنشر -٤٧

١٠٦هـ، ١٤٢٤والتوزیع 
٥١م، ١٩٩٩امام، محمد كمال الدین (معاصر)، مقدمة لدراسة الفقه الاسلامي، بیروت: المؤسسة الجامعیة - ٤٨
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نفس المصدر والصفحة.- ٤٩
٧/١٣١الكلیني: الكافي - ٥٠
لامیة  هـ): الفصول الغرویة في الأصول الفقهیة، قم: دار إحیاء العلوم الإس١٢٥٠الحائري، محمدحسین بن عبد الرحیم (-٥١

٤٠هـ، ١٤٠٤
)، القواعد والفوائد، تحقیق: د. عبد الهادي الحكیم، قم: ه٧٨٦الشهید الأول، أبو عبد االله محمد بن مكي العاملي (ت -٥٢

٥٠-١/٤٩م، ١٩٧٩منشورات مكتبة المفید
١٨٩-١/١٨٧هذه الأمثلة جمعها الشیخ السبحاني في موسوعة طبقات الفقهاء - ٥٣
١١النساء - ٥٤
١٨٩-١/١٨٧السبحاني، موسوعة طبقات الفقهاء - ٥٥
١٣٤ینظر الزرقا: القواعد الفقهیة - ٥٦
٢/٦٥الجدیع، تیسیر أصول الفقه - ٥٧
٩٤الشثري: شرح منظومة القواعد الفقهیة - ٥٨
.٢٢٠: ٣٠هـ.، ١٤٠٩السرخسي، شمس الدین، المبسوط، دار المعرفة، بیروت، - ٥٩
١/١٣٣شرح القواعد الفقهیة ، بیروت: دار القلم هـ): ١٣٥٧، أحمد بن محمد (تالزرقا- ٦٠
.٤٧٧/ ٨الأردبیلي: مجمع الفائدة والبرهان : - ٦١
١/١٨٩السبحاني، موسوعة طبقات الفقهاء - ٦٢
٤٧٤/ ٢-١ینظر المنتظري: نهایة الأصول تقریرا لبحث السید البروجوردي - ٦٣
٧/١٣١الكلیني: الكافي - ٦٤
٢/٦٥الجدیع، تیسیر أصول الفقه - ٦٥
٩٤الشثري: شرح منظومة القواعد الفقهیة - ٦٦
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